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 القاهرة - تحّولت العديد من الصحف 
المصرية إلى أماكـــن للدعاية الانتخابية، 
مع بدء المؤسســـات الصحافية الحكومية 
تلقـــي طلبات الترشـــح لعضوية مجالس 
الإدارات والجمعيـــات العموميـــة، المقرر 
انعقادها مطلع مـــارس المقبل، فيما غاب 
الاهتمـــام بإيجاد حلول عاجلـــة لتطوير 
المحتـــوى مع تفاقم الأزمـــات التحريرية، 
وعدم القدرة على الوصـــول إلى جمهور 

عريض.
وبـــدت واضحـــة رغبـــة العديـــد من 
الصحافيين العاملين في تسع مؤسسات 
حكومية، ويبلغ عددهم حوالي ستة آلاف 
صحافي، في البحث عن مناصب وظيفية 
تحقـــق طموحـــات شـــخصية بالنســـبة 
إليهـــم، في ظل انعدام القدرة المهنية على 
التطوير، بعد أن جـــرى تحميل الإدارات 
النهـــوض  فشـــل  مســـؤولية  المختلفـــة 
بأوضاع تلك المؤسســـات إداريا، ولم يتم 
مناقشة القضية بصورة موضوعية تعيد 
صياغـــة المضامين التحريريـــة بالتوازي 

مع الإخفاقات الإدارية.
وســـاهم اهتمـــام الهيئـــة الوطنيـــة 
للصحافة التي تدير شؤون تلك الصحف 
بالجوانـــب الاقتصاديـــة علـــى حســـاب 
المحتوى الإعلامي الذي تقدمه، في سعي 
الصحافيـــين إلـــى المناصـــب باعتبارها 
الأكثـــر حضـــورا وفعالية في مســـتقبل 
الصحف، بعـــد أن طغـــى الجانب المادي 
على جميع القـــرارات الخاصة بالتحرير 
التـــي أدت إلى انكمـــاش فعاليتها خلال 

السنوات الماضية.
مـــن المقـــرر أن تنتخـــب الجمعيـــات 
العمومية للصحف الرسمية التي تسيطر 
على النســـبة الأكبـــر في ســـوق الإعلام 
المقـــروء في مصـــر، قريبا أعضـــاء جددا 
يتولـــون الجانـــب الإداري، بعـــد تجميد 
خطوة إجراء الانتخابات لســـنوات عدة، 
دون توضيح الأسباب التي قادت إلى هذا 

الركود.
ويبلـــغ عدد العاملين في المؤسســـات 
الصحافية الحكومية نحو 22 ألف إداري 
وصحافي وعامل، يتـــم اختيار 6 أعضاء 
بالانتخاب لمجالـــس الإدارات من إجمالي 
12 عضـــوا، اثنان من الصحافيين واثنان 
مـــن العمال واثنان مـــن الإداريين، والأمر 
ذاته ينطبق على الجمعية العمومية التي 

يبلغ عدد الممثلين لها 17 عضوا، والباقي 
يتم تعيينهم من قبل هيئة الصحافة.

القومية  الصحف  خســـائر  وتسببت 
وتراكـــم ديونها فـــي أن تتدخل الحكومة 
بشـــكل أكبر لدعمهـــا، مع تراجع ســـوق 
الصحافـــة الورقيـــة، وانخفـــاض حصة 
الإعلانـــات التي اعتمدت عليها في تنمية 
مواردها، وهـــو ما يجعل من يفوزون في 
الانتخابـــات أســـرى توجهـــات حكومية 
تهيمن علـــى طريق إدارتهـــا في محاولة 

لترشيد سبل الإنفاق عليها.

وقـــال محمد إســـماعيل، وهو اســـم 
مســـتعار لصحافي بجريـــدة الأهرام، إن 
الأزمات المالية التي تعاني منها الصحف 
الحكومية تفتح البـــاب أمام تقديم المزيد 
مـــن الوعـــود غيـــر المنطقيـــة لتصحيح 
الأوضـــاع، وكل صحافـــي يرتكـــن علـــى 
علاقاتـــه مع جهـــات مختلفـــة تتحكم في 

مســـتقبل هذه الصحف باعتبارها داعمة 
لبرنامجه الانتخابي. 

وأضاف لـ“العرب“، أن حالة البطالة 
المقنعـــة في الصحـــف القوميـــة نتيجة 
ارتفاع أعداد العاملين بها تســـمح أيضا 
بالبحث عـــن أدوار إدارية من الممكن أن 
تحقـــق مزايـــا مادية عبر بـــدلات انعقاد 
الاجتماعات وغيرها من مصادر الدخل، 
فـــي حين أن القلة قد تكـــون لديها كفاءة 
إدارية لكن من الصعب أن تحدث تأثيرا، 
لأن الأمر برمته يخضع لتوجهات الهيئة 

الوطنية للصحافة.
وأفضـــى قانـــون الهيئـــة الوطنيـــة 
للصحافـــة الجديـــد إلى تقليـــص أدوار 
فـــي  الحكوميـــة  بالصحـــف  العاملـــين 
مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، 
وأضحـــى رئيس الهيئـــة يتولى منصب 
رئاسة الجمعية العمومية، بما يعني أن 
اعتماد موازنة أي صحيفة بيده، والأمر 
ذاته ينطبق على إقرار السياســـة العامة 

وخطط المؤسسة الاقتصادية.
وأكـــد محمد خراجـــة، عضو مجلس 
نقابة الصحافيـــين، أن ضعف الجمعية 
العموميـــة لنقابـــة الصحافيين أفســـح 
المجـــال أمام اتخاذ زمام المبادرة بشـــكل 
الإدارية،  للمشـــكلات  للتصدي  شخصي 
وعـــلاج أزمـــات تـــردي الأجـــور وغياب 

بوادر التطوير الحقيقي للمهنة.

وأوضح لـ“العرب“، أن غياب الأدوار 
الرقابية على مجالس الإدارات الســـابقة 
واقتصـــار دور أعضائها علـــى التدخل 
لحل المشـــكلات الداخلية، شجّع البعض 
على خوض التجربة، لأن أيا من الأهداف 
المعلن عنها في السابق لم يجر تنفيذها 

حتى الآن.
وتوقـــع خراجة، أن يكون التشـــكيل 
الجديـــد لمجالس الإدارات متماشـــيا مع 
رغبـــة الحكومـــة التي تســـعى للتعامل 
التابعـــة  الصحافيـــة  المؤسســـات  مـــع 
شـــركات  مـــن  جـــزءا  باعتبارهـــا  لهـــا 
قطـــاع الأعمال والتخلص مـــن أصولها 
لحـــل أزماتها الماليـــة، ما يفســـر كثافة 
الترشـــح المنتظـــر وارتباطـــه بالأجواء
الانتخابيـــة لتفتيـــت أصـــوات بعـــض 
المرشـــحين ودعم قوائـــم بعينها يجري 
تشـــكيلها قبـــل ســـاعات قليلة مـــن بدء 

العملية الانتخابية.
وتتدخـــل هيئـــة الصحافـــة أيضـــا 
فـــي إدارة العمليـــة الانتخابية واختيار 
المرشـــحين، وشـــكلت لجنتين للإشراف 
علـــى عملية الانتخابات ولجنتين لوضع 
معايير اختيـــار القيـــادات الإدارية قبل 
إعلان الكشوف بصورة نهائية، وهو ما 
اعترضت عليه نقابـــة الصحافيين التي 
رأت أن اختيار المرشـــحين سيجري وقفاً 

للأهواء السياسية.

وذهب بعض شـــيوخ المهنة، للتأكيد 
على أن هناك خللا في عملية الانتخابات 
من الأساس، لأنه كان من المفترض تعيين 
رؤســـاء مجالس إدارات ورؤساء تحرير 
جدد للصحف القومية أولا، بما يســـاهم 
في أن يكون هناك انســـجام بينهم وبين 
الأعضاء الجـــدد، وإتمامها بتلك الكيفية 
يدعم إمكانيـــة التخلي عن جزء كبير من 

الأصول خلال الستة أشهر المقبلة.
وأكـــد بشـــير العـــدل، رئيـــس لجنة 
الدفاع عن استقلال الصحافة، أن عملية 
التحزب التي طغت على انتخابات نقابة 
للصحف  أيضـــا  انتقلـــت  الصحافيـــين 
الحكوميـــة، وانعكـــس ذلك علـــى دخول 
حســـابات سياســـية لم تكن حاضرة من 
قبل بشكل كبير، لأن الجمعيات العمومية 
قامت بأدوار معارضة في السابق لكثير 
من السياســـيات الإدارية بما ساهم في 

انضباط عملها.
وأشار إلى أن تدخل عوامل خارجية 
فـــي عمليـــة الانتخابات تجعـــل الكفاءة 
بعيدة عن المناصـــب الإدارية كما الحال 
بالنســـبة للمناصـــب التحريرية بجانب 
أن أجـــواء الصمـــت وعدم القـــدرة على 
إبراز المشـــكلات التحريريـــة باعتبارها 
أساس أزمات وسائل الإعلام بشكل عام، 
من الأشـــياء التي تجعل من القدرة على 

تقديم حلول إدارية محدودة للغاية.

 تونــس - وجهت الجمعية التونســــية 
لمديري الصحف، نــــداء عاجلا إلى رئيس 
الجمهوريــــة قيــــس ســــعيد، تطلــــب منه 
”تعهده شخصيا بملف الإعلام والمساعدة 
على حل مشكلاته وأزماته“، وذلك إثر عدم 
وضوح مصير تشكيل الحكومة في الوقت 
الحالــــي خاصة فــــي ظل إمكانيــــة تنظيم 

انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وقالــــت الهيئة الإداريــــة للجمعية في 
بيــــان بعد جلســــة طارئــــة لهــــا، الاثنين، 
أن ”بعــــض الأجهزة الحكوميــــة اختارت 
الهجــــوم علــــى قطــــاع الإعــــلام بمختلف 
مكوناتــــه مــــن خــــلال قضايا وإجــــراءات 
عدليــــة ضــــد عدد مــــن مديــــري الصحف 
والصحافيــــين، وإنهاك أغلب مؤسســــات 
الإعلام وخاصــــة الصحافة المكتوبة حتى 
الاندثار بإغراقها فــــي الديون وحرمانها 
بشــــكل متعمــــد مــــن الإشــــهار (الإعلان) 
والاشــــتراكات العموميــــة وعــــدم تنفيــــذ 

التزامات أعلنت لصالحها“.
وحملــــت الجمعيــــة مســــؤولية تردي 
الأوضــــاع في القطــــاع إلــــى كل الأطراف 
الفاعلــــة فــــي المشــــهد السياســــي، وعلى 
رأســــها الحكومة الســــابقة التــــي أخلت 

بالتزاماتهــــا تجــــاه القطــــاع وماطلت في 
الاســــتجابة إلــــى مطالبــــه وعملــــت على 
تقسيم العاملين فيه ودفعهم إلى الولاءات 
الحزبية والشــــخصية الضيقــــة، وفق ما 

جاء في البيان.
وأكــــدت أن ”أطرافا سياســــية عديدة 
تشــــترك فــــي هــــذا الوضــــع، علــــى الأقل 
بالســــكوت عنه“، معتبــــرة أن ”ما يجري 

إنمــــا يهدف إلى خنق حرية التعبير وإلى 
منع المؤسســــات الإعلامية ومســــؤوليها 
وصحافييهــــا مــــن إبداء رأيهــــم بالحرية 

المطلوبة في المسائل الماثلة أمامهم“.
وأضافت أن الأخطــــار الحقيقية التي 
تهدد حرية التعبير قد زادت بشــــكل لافت 
من خــــلال التهديــــدات المختلفــــة بالقتل 
والاعتداء بالعنف والســــعي المحموم إلى 

كبــــت أي رأي مخالف، وذلــــك خاصة من 
خلال ازدياد عــــدد القضايا المرفوعة ضد 
العاملــــين فــــي القطــــاع بهــــدف الترهيب 

والتخويف والابتزاز.
 كما أكدت أنهــــا لا تعفي الصحافيين 
ومســــؤولي القطاع الإعلامــــي من واجب 
الامتثــــال للقضاء، مشــــددة على ضرورة 
النظــــر فــــي القضايــــا المرفوعــــة ضدهم 
وإحالتهــــم بموجــــب المرســــوم عــــدد 115 
والصحافــــة  التعبيــــر  بحريــــة  المتعلــــق 

والنشر دون سواه من القوانين.
ووفّــــر المرســــوم المذكــــور ضمانــــات 
للوصول إلى المعلومة والحفاظ على السرّ 
المهنــــي، لكن رغــــم ذلك بقيــــت الإخلالات 
قائمــــة والضعــــف التشــــريعي واضحــــا 
بسبب تشــــتت النصوص المنظمة لحرية 
التعبيــــر وتضاربها، كما يقول مختصون 

في الإعلام التونسي.
ويضيفون أنه يجب تعويض المرسوم 
المذكــــور بقانون أساســــي تطبيقا لأحكام 
الفصل 65 من الدستور التونسي، لتفادي 
الإخلالات وتجــــاوز النقائص التي جعلت 
من التنظيم التشريعي الحالي قاصرا عن 

حماية حريّة التعبير.

الدفــــاع  وزارة  أعلنــــت   - واشــنطن   
الأميركية (البنتاغون) الاثنين التخلي عن 
النســــخة المطبوعة من صحيفتها اليومية 
”ستارز آند ســــترايبس“ التي يعود تاريخ 

الطبعــــة الأولى منها إلى العام 1861 خلال 
الحــــرب الأهليــــة الأميركية، مؤكــــدة عدم 

رغبتها في تمويلها.
وأوضحت إلين مكاسكر المديرة المالية 
فــــي البنتاغون خــــلال تقديمها مشــــروع 
الميزانيــــة للعــــام 2021 للبنتاغــــون ”قررنا 
أنه في العصــــر الحديث، لم تعد الصحف 
الورقية هــــي الطريقة التــــي نتواصل من 

خلالها“.
وقــــد أكدت بذلــــك معلومــــات أوردتها 
صحيفة ”وول ستريت جورنال“ حول هذه 
الجريدة اليومية المتخصصة في الشؤون 
العســــكرية والممولة جزئيا من البنتاغون 

لكن بخط تحرير مستقل.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  وكانــــت 
نقلــــت عــــن وثيقــــة ميزانيــــة  جورنــــال“ 
صــــادرة عن البنتاغون أن الوزارة ”تتطلع 
إلى خفــــض دعمهــــا المالي لـ‘ســــتارز آند 
سترايبس‘ مع انتقال الجمهور من وسائل 
الإعلام المطبوعة إلى وســــائل إعلام يمكن 

الوصــــول إليها على نطاق أوســــع“. وفي 
تغريدة على حســــابها فــــي تويتر، دافعت 
صحيفــــة ”ســــتارز آنــــد ســــترايبس“ عن 
اســــتقلاليتها التحريريــــة. وكتبت ”مهمة 
ســــتارز آنــــد ســــترايبس ليســــت إيصال 
رســــائل الوزارة أو القيادة العسكرية، بل 
أن تكون منشــــورا مســــتقلا (…) في خدمة 

القوات المسلحة“.
وتصــــدر الصحيفــــة نســــخا ورقيــــة 
مطبوعــــة في أنحــــاء العالم بمــــا في ذلك 
وألمانيــــا  الجنوبيــــة  وكوريــــا  اليابــــان 
وإيطاليــــا حيــــث تملك الولايــــات المتحدة 
قواعد عسكرية مهمة. ويتم توزيع حوالي 
12 ألف نســــخة يوميا علــــى قواعد يكون 
الوصــــول إلــــى الإنترنت فيهــــا صعبا أو 

محظورا لأسباب أمنية.
الدفــــاع  وزارة  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الأميركيــــة غيــــر مهتمة بتمويــــل صحيفة 
لا تعبــــر عن وجهات نظرهــــا، فيما تواجه 
صناعــــة الصحف فــــي الولايــــات المتحدة 

تهديدا من حيث فرص استمراريتها.
وفقد ما يقارب ثلث صحافيي الصحف 
المطبوعة في الولايــــات المتحدة وظائفهم 

منذ عام 2006. 

 صراع انتخابي على إدارات الصحف المصرية

لاصلة له بأزماتها الفعلية

 البنتاغون يتخلى عن صحيفتهحل مشاكل الإعلام التونسي معلق على مصير تشكيل الحكومة

ــــــين الصحافيين  ــــــدم الصراع ب يحت
ــــــة المصرية  فــــــي الصحف الحكومي
ــــــة الجمعيات العمومية،  على عضوي
ــــــد الانتخابات لســــــنوات  بعد تجمي
عدة، وفي ظل انعدام القدرة المهنية 
ــــــر، تبدو الغاية الوحيدة  على التطوي
مناصب  عــــــن  البحث  للمرشــــــحين 

وظيفية تحقق طموحات شخصية.

 بغداد - اغتال مســـلحون مجهولون 
المشـــرف العام لقناة ”الرشيد“ العراقية، 
نـــزار ذنون، قـــرب منزله، غربـــي بغداد، 
بحســـب ما أكـــد مصـــدر في الشـــرطة 

العراقية والقناة الفضائية الثلاثاء.
وأضاف المصـــدر في قيادة شـــرطة 
بغداد، بأن ”مجهولين يســـتقلون سيارة 
مدنية هاجموا بالأسلحة النارية المشرف 
العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون، 
بالقرب من منزله في حي الجامعة غربي 

بغداد“.
وتمكـــن المهاجمون مـــن الفرار دون 
اعتقـــال أحد منهم، ولـــم تتبين أي جهة 
حتـــى ظهـــر الثلاثـــاء المســـؤولية عـــن 
الهجوم. وقناة الرشـــيد، قناة تلفزيونية 
فضائية عراقيـــة تم افتتاحها عام 2009، 
مقرها بغداد، وتمتلك مكاتب متعددة في 
دول عربية مثل الإمارات ومصر والأردن، 
وهي مملوكة لرئيس التجمع الجمهوري 
العراقي (حزب سياسي مستقل ليس له 
تمثيل فـــي البرلمان أو الحكومة) ســـعد 

عاصم الجنابي. 
الماضيـــة  الأســـابيع  مـــدى  وعلـــى 
تعرض إعلاميون وناشـــطون وداعمون 
للاحتجاجـــات في بغداد ومدن الجنوب، 
واختطاف  واعتقـــالات  اغتيال  لعمليات 
مـــن قبـــل ملثمـــين مجهولـــين يعتقـــد 
انتماءهم لجهات تناهض الاحتجاجات.

وكان الشـــهر الأول مـــن عـــام 2020 
مروعـــا بالنســـبة للصحافـــة العراقية، 
حيث قُتل ثلاثـــة صحافيين بينما نجت 
الصحافية اشـــتياق عادل مـــن محاولة 
اغتيال بعـــد أن أطلق رجال مســـلحون 

النار عليها.
وتُقدم عـــادل إحدى فقـــرات برنامج 
#شـــباب_EXTRA على قناة آسيا، حيث 

تواكب قضايا الســـاعة المتعلقة بالشأن 
العراقي. وفي إحـــدى حلقات برنامجها 
في ديســـمبر الماضي، طالبت السلطات 
بتحمـــل مســـؤوليتها عن مقتـــل العديد 
مـــن المتظاهرين منذ بـــدء الاحتجاجات 

الشعبية في أكتوبر.
وعبرت منظمة مراســـلون بلا حدود 
عن القلـــق البالـــغ إزاء تصاعـــد وتيرة 
الهجمـــات علـــى الفاعلـــين الإعلاميين، 
وأوضـــح مكتـــب الشـــرق الأوســـط في 
منظمة مراســـلون بلا حدود أن ”الخطر 
لم يعد يطال فقط الصحافيين العراقيين 
الذين يغطون الاحتجاجات على الميدان، 
بل إنه أصبح يشـــمل حتى أولئك الذين 

يتحدثون عن المظاهرات في برامجهم“.
يُذكـــر أن العراق يحتـــل المرتبة 156 
من أصل 180 بلدا على جدول التصنيف 
العالمـــي لحرية الصحافة، الذي نشـــرته 
منظمـــة مراســـلون بـــلا حـــدود العـــام 

الماضي.

مدير قناة الرشيد 

ضحية جديدة على 

قائمة الاغتيالات

التحزب في انتخابات نقابة 

الصحافيين انتقل للصحف 

الحكومية، وانعكس في 

دخول حسابات سياسية 

في انتخاباتها

إنقاذ الصحافة لم يعد يشغل الصحافيين

السياسيون على الصفحات الأولى 

صحافيون يبحثون عن الطموحات الوظيفية مع انعدام قدرة التحرير على التأثير المهني

أحمد جمال
صحافي مصري


